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حكمه وأدارته  للعوامل الاجتماعية أهميه كبيرة في تحديد شكل المجتمع وشخصيته من ناحية، ونظام
والسياسة والإدارة هي انعكاس لأوضاع وقيم  لى أن نظام الحكموسياساته العامة من ناحية أخرى، فهناك إجماع ع

وهذه العلاقات والأوضاع لها تأثير على السياسات العامة التي هي  ..وعادات وتقاليد اجتماعيه مميزة لمجتمعاتها
  .نظم الحكم والسياسة والإدارة ووسيلتها لعلاج مشكلات المجتمع وتوفير مطالبه مخرج ونتاج عمل

 

التشريع أو التنفيذ أو الرقابة يرتبط بطبيعة  والحديث عن تأثير البنى الاجتماعية في السياسات العامة سواء في إطار
والاجتماعي، ومتوسط الأعمار وعدد الذكور وطبيعة التكوينات الاجتماعية  السكان ودرجة تجانسهم الثقافي

 . تقرير سياساته العامة والأهمية التي يوليها لها النظام السياسي في الطبقية

 

وتستهدفهم قراراتها  يعتبر عنصرا تكوينيا من عناصر الدولة، فهم يعمرون إقليمها ويحرسون حدودها، فالسكان
  .السيادية، وهم على وجه الأجمال من أهم مصادر قوتها 

 

إلى الإناث، والجوانب  الذكور وتأثير السكان قائم على الجوانب العددية من حيث متوسط الأعمار ومعدلات
ودرجة تجانسهم الثقافي والتركيبة الطبقية وتوزيعاتها، وهذه  النوعية من حيث طبيعة العلاقات القائمة فيما بينهم

 . تمثل البنى الاجتماعية للدولة الجوانب كلها هي التي

 

ليته المجتمع، ودوره في النمو دور بارز في المجتمع من حيث قوة وفاع فبالنسبة للتركيبة العددية والعمرية، فله
المتوسط  ( سنه، فكلما ازداد عدد أفراد المجتمع ضمن هذا65-15ويتراوح متوسط الأعمار بين ) الاقتصادي

عشرة كبيرا قياسا إلى مجموع السكان  كلما ازداد حجم الإنتاج والعمل، أما إذا كان عدد الأفراد دون سنه الخامسة
الجانب السياسي من حيث أن زيادة نسبة الشباب داخل  ، وهذا ينعكس فيفان ذلك يؤثر في ضعف المجتمع



نفسه، فيكون سلوك المجتمع قائم على التغير بسبب نزعة التغيير لدى  المجتمع إلى سلوك سياسي من الطابع
 يةدور النظام السياسي هنا تفترض اتخاذ سياسات عامة تأخذ بعين الاعتبار الفئات العمر  الشباب، ولذلك فان

السياسي فتكون ردود  الشابة، وتلبي متطلباتهم، لان أي إهمال لدورهم ومطالبهم قد ينعكس سلبا على النظام
الوضع القائم، ولعل هذا الأمر يظهر  الأفعال على سياسات النظام السياسي سلبية تأخذ حالة العنف ورفض

لطابع الثوري )فالدول ذات التوزيع العمري السياسية ذات ا بشكل مباشر في طبيعة التنظيم الحزبي أو الحركات
 النامية،، تتسم بارتفاع معدلات البطالة وتزايد معدلات الحرمان النسبي وعدم الرضا، الأصغر،، وهي عادة الدول

الوطنية، ويلعب عنصر  وعدم الاستقرار، وتكون تلك الدول أكثر استعدادا لظهور السياسات القومية والحركات
الجماعات التي تمارس ضدها سياسات التمييز   تصعيد التفاعلات الصراعية لاسيما من جانبصغر السن دورا في

 .والتفرقة( 

 

من المصالح  النوع، فالمجتمعات اغلبها تتألف من شرائح وفئات مختلفة ترتبط بمنظومة معقدة وفاعلة أما من ناحية
، فتلعب نوعية العلاقات الاجتماعية وتناقضها سجامهاوالأهداف والالتزامات والمسؤليات التي تتباين درجة ان

الثقافي والطبقي دور هام ومؤشر في السياسات العامة للدولة فهذه الأبعاد تمثل  والروابط والقيم ودرجة التجانس
الانسجام  هامة للوحدة الوطنية، لذلك فان المجتمعات الديمقراطية وهي المجتمعات التي تعيش حالة أسس
إلى بناء مجتمع الدولة الذي ينتمون  انس الاجتماعي.. المواطنون فيها يتجاوزون حدود انتماءاتهم وعشائرهموالتج

الديمقراطية هنا هي أساس الوحدة الوطنية.. وهنا فان المجتمعات التي تتنوع  إليه ويرفعون له مشاعر الولاء، فتكون
تنوعات اجتماعية  أن تعنى بالتعدد الثقافي وما يقترن به منالاجتماعية تقتضي ديمقراطية ناضجة يمكنها  تكويناتها
الاجتماعي واختلال العلاقة بين فئات المجتمع  ، وأما المجتمعات التي تعيش حالة من عدم التجانس والصراعوفكرية

مة للدولة الوطنية، تؤشر هذه الأمور في الغالب، إلى إن السياسات العا والنظام السياسي مما يعني ضعف الوحدة
أخرى  غالبا نحو بناء الوحدة الوطنية وإيلاءها أهميه تفوق أهميه السياسات الأخرى، ومن جهة ستكون موجهة

المجتمع وإعاقة بناء الوحدة  تؤشر أن السياسات العامة للنظام السياسي قد تكون سببا في تدهور العلاقة مع
 .الوطنية

 

لم تستطيع غالبية تلك الدول تحقيق الوحدة الوطنية وبناء قيم عامة ف ويبرز ذلك بشكل واضح في الدول النامية،
البلدان )حد  المجتمع وضم الانتماءات والولاءات المحلية كافة في ظل ولاء وطني اكبر، فليس لهذه مشتركة لعموم

تبناها كل فاعلة، ولا مبادئ أو قيم ي أدنى من الاتفاق على الأهداف العامة أو الجماعية، وليس هناك مؤسسات



مختلفة وتحتفظ كل جماعة بدينها ولغتها وقيمها، وأساليب حياتها  أفراد المجتمع، وإنما هناك جماعات ذات أصول
 .بين الجماعات على هذه الشاكلة ليست علاقات تفاعل، وإنما علاقات تماس فحسب( الخاصة، والعلاقات

العشائرية أو أن  ول فيه أن تبدد الانتماءاتالوطن العربي على سبيل المثال لم تستطع اغلب الد ففي
العربي دول عشائرية أو طائفية تستمد  تكمل بينها عبر نقلة ديمقراطية حقيقية وبقيت في كثير من بقاع الوطن

 .المجتمع، وتعتمدها في الهيمنة على السلطة والمجتمع  نسق وجودها من التكوينات الصغرى القائمة في

 

الثقافي  المتقدمة فان حالة التعدد الاجتماعي تعطي لها دعم وتماسك وبالتالي فان درجة التجانس أما في البلدان
بين عناصرها حيث تبدو الأقلية  فيها مرتفعة )فقد وصلت تلك البلدان إلى درجة عالية من التلاحم والاندماج

الجماعة الوطنية الأكبر التي تنبثق عنها المؤسسات الكبرى، ولاسيما  الاثنية بمثابة جماعة فرعية، بمعنى أنها جزء من
عموم  السياسية وعلى رأسها الدولة والنظام السياسي، ولا ريب أن هذه المؤسسات هي التي تقود المؤسسات

ثل لصيغ ذلك أن هذه المؤسسات تم المجتمع في حركته العامة وانتقالاته النوعية والتاريخية في مجال النمو التقدم،
الوطنية الشاملة، ويلاحظ ذلك بوجه خاص من خلال القوانين  التنظيمية لكل ما هو مشترك بين أفراد الجماعات

 القواعد التي تسيرها ثانيا، وعبر ذلك ومن خلاله تبين بواعث وجود هذه المؤسسات التي تنشئها أولا، ثم عبر

  .والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها( 

 

البلدان المتقدمة بعدما وصلت إلى مرحلة بناء وترسيخ الوحدة الوطنية انتقلت  ني أن السياسات العامة فيوهذا يع
المواطنين في السياسة  مرحلة أخرى من مراحل تحقيق المتطلبات المجتمعية، ويعني أيضا أن سياسات إشراك إلى

لت سياسات ناجحة ومثمرة في تحقيق الوحدة مث والضمانات الدستورية والنوعية والتنشئة على قيم عامة مشتركة
  . الوطنية

 

الوطنية،  البلدان النامية فان على نظمها السياسية القيام بسياسات عامة تهدف إلى تعزيز الوحدة وبالانتقال إلى
 :ولعل من أهم تلك السياسات

يكمن في وجوب أن تكتسب فجوهر مشكلة تحقيق الوحدة الوطنية  إشراك الجماهير في مسؤولية الحكم،-1
في  وحدها، الشعور بالمسؤولية في إدارة الشؤون العامة، سواء في مجال العمل السياسي أو الجماهير لا الحكومات

 .عملية التنمية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي

عقبات  القضاء علىالاقتصادية للمواطنين وإزالة العقبات والحواجز بين الريف والمدينة و  تحسين ظروف الحياة -2
وإيصال الحركة الإنتاجية لأرجاء  التباعد الجغرافي من خلال تحسين وسائل الاتصال والمواصلات بين الريف والمدينة



 .الإقليم كافة

قومي، والتي تدخل فعلا في عملية التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي،  إقامة أحزاب سياسية على صعيد -3
ذوي تحسس  لا تجلب أفكارا وقيما جديدة إلى المناطق النائية فحسب، وإنما تنتظم أفراد الوطنية إذ أن الأحزاب

  . والطائفية والإقليمية نسبي أو وعي سياسي نوعا ما في الوحدات الإنتاجية الصغيرة العشائرية

ء الأفراد بإمكانية والتطوير في تلك المناطق وبمدى شعور هؤلا والواقع أن نجاح هذه العملية موكول بنجاح التنمية
 . الجديدة الاستفادة من الأحوال

التي تعزز الروابط والصلات بين أبناء  التوعية والإعلام، ذلك من خلال وسائل التنشئة الاجتماعية السياسية-4
 . جهة أخرى المجتمع من جهة وبينهم وبين النظام السياسي من

المجاميع السكانية في وحدة بحيث  لا يعني بالضرورة صهرالضمانات الدستورية . فتحقيق الوحدة الوطنية -5
ومهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك، وإنما المقصود  تغلب مجموعة على أخرى مهما كانت طبيعة هذه المجاميع

 الوحدات ووضعها في إطار وطني عام وتعزيز الشعور الوطني لدى أفرادها بانتماءاتهم بذلك هو التقريب بين هذه

مجموعة اثنية أو إقليمية  اسيا واجتماعيا واقتصاديا إلى الدولة القائمة، لذلك يجب أن لا يفرط بحقوق ومصالحسي
لن يؤدي ألا إلى التمرد على السلطات القائمة  لحساب الأغلبية، وإلا فان طغيان مصلحة فئة على فئات أخرى

 . وتفكيك الوحدة الوطنية

 

وبالتالي فان غياب الديمقراطية  طية الحقيقية لقيام وتعزيز الوحدة الوطنية للمجتمعتلك الأمور الأسس الديمقرا وتمثل
فالديمقراطية يمكنها أن تؤسس لدولة عصرية تضمن لجميع إفرادها الحق  ..يقوي من تأثير البنى الطائفية والعشائرية

الولاءات الطائفية  مختلف أشكال والمواطنة على حد السواء وهذا بدوره يشكل المنطلق المنهجي لتغييب في الوطن
  . والعشائرية الضيقة في المجتمع

 

أن  للبنى الاجتماعية دور هام في تقرير السياسات العامة للدولة وهو الأمر الذي يؤدي إلى نخلص من ذلك أن
متوافقة النظام السياسي  تكون طبيعة تلك البنى قائمة على قدر من التجانس والانسجام وتكون علاقتهما مع

المجتمع وللتقريب بين الفئات الاجتماعية المختلفة  وهذا يعني أن السياسات العامة موجهة لخدمة وتحقيق متطلبات
 المجتمع، أما العكس فانه يؤدي إلى تأثيرات سلبية لتلك البنى على النظام السياسي ولتحقيق حالة التوازن داخل

وعملية نجاح أو فشل  هو ما يعني بالمحصلة فشل السياسة العامةتعرقل من سير العملية السياسية والتنموية و 
السياسي في أداء مهام ووظائف السياسة العامة  السياسات العامة للدولة تتوقف بدرجة كبيرة على قدرة النظام

المجتمع، وتتعلق تلك الوظائف في السياسات الاستخراجية، الضريبية،  على نحو صحيح ومتوازن على كافة فئات



التنظيمية أي عملية  التوزيعية أي عدالة والية التوزيع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والسياسات والسياسات
الحركة والتفاعل بين فئات المجتمع المختلفة وبينها  ضبط وتنظيم الحركة داخل المجتمع أفقيا وعموديا، ويقصد بذلك

تعلق بالشعارات والرموز التي يطرحها النظام السياسي الرمزية وهو ما ي وبين النظام السياسي، والسياسات
 . تحقيقها وإمكانية

 

والبنى الرسمية وغير الرسمية في صياغة  وعملية التوازن في تحقيق تلك السياسات يرتبط بآلية ودور المؤسسات
لشمولية في صياغة وتنفيذ النظم السياسية الديمقراطية والنظم السياسية ا السياسة العامة وهذا يفرز طابع التباين بين

 . العامة السياسات

 

 


